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 تمهید : 

عن الإخلال بهذا الائتمان.   ، و الإفلاس یعتبر الجزاء الائتمان هو عماد الحیاة التجاریة  

المشرع الجزائري الإفلاس من خلال الأمر  نظم لذا حرصت كل التشریعات بتنظیمه منذ القدم.

التجاري حیث خصص له الكتاب الثالث تحت  المتضمن القانون 26/09/1975الصادر بتاریخ 

ن جرائم التفلیس من  الاعتبار والتفلیس وما عداه م عنوان: في الإفلاس والتسویة القضائیة ورد 

 .تجاري 388إلى   215المادة 

القانون الفرنسي الذي نظم إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة   وقد اقتبست هذه المواد من

المشرع الجزائري فإنه دمج إجراءات التسویة القضائیة مع إجراءات الإفلاس  بصفة منفصلة أما

فكل النصوص التي تناولت الموضوع جاءت فیها عبارة  بین حالات كل منهما، ولم یفرق

القضائیة مرادفة لعبارة الإفلاس، في حین أن التسویة القضائیة تختلف عن الإفلاس  التسویة

 .حیث الإجراءات و من حیث الآثار المترتبة عن كل منهما بالنسبة للمدین والدائنین من

 

 التعریف بالإفلاس وأنواعه :   -   اولا 

الإفلاس من الناحیة اللغویة، هو انتقال الشخص من حالة الیسر إلى حالة العسر أو یعرف 

المالي. أما بمعناه القانوني المنظم حالیا، فیقصد به، أسلوب التنفیذ على    بمعنى أصح هو العجز

المدین المتوقف عن دفع  دیونه بهدف تصفیة أمواله تصفیة جماعیة، وتقسیم ذلك على دائنیه قسمة  

 ماء.    غر

أنواع، وهي 3هذا، ویصنف الافلاس حسب سببه إلى 

 كالتالي: 

الدفع ناتجا عن أسباب لا دخل  ویكون فیه توقف المدین عن  : الإفلاس البسیط -1

 اردته فیها، وهو ما اصطلح على تسمیته بالمدین حسن النیة سيء الحظ  لإ

 :    الإفلاس بالتقصیر -2

وهذا النوع من الإفلاس كما هو واضح من تسمیته، یكون ارجعا إلى ارتكاب التاجر لأخطاء أو  

تقصیر منه.وقد أوجد المشرع بعض الحالات التي یتواجد فیها التاجر، والذي یستدل من خلالها  

من القانون التجاري  بین   371و 373على هذا النوع من الإفلاس. وقد فرق المشرع في المادتین 

 فلاس بالتقصیر الوجوبي، والإفلاس بالتقصیر الجوازي . الإ

  بي  الإفلاس بالتقصیر الوجو  •

من تواجد التاجر في إحدى الحالات المنصوص علیها قرینة على أنه   373لقد جعلت المادة 

 مفلسا بالتقصیر، وتتمثل هذه الحالات في الأتي:    

 طة  إذا ثبت أن مصاریفه الشخصیة أو مصاریف تجارته مفر -
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في عملیات نصیبیة محضة أو عملیات  إذا استهلك مبالغ جسیمة  -

 وهمیة  

إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد   -

تأخیر إثبات توقفه عن الدفع أو استعمل بنفس القصد وساءا مؤدیة إلى الإفلاس 

 لیحصل على أموال 

 ار بجماعة الدائنین  ین إضرالدفع بإیفاء أحد الدائن إذا قام التوقف عن -

إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتین وأقفلت التفلیستان لعدم كفایة   -

 الأصول  

لأهمیة   حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا إذا لم یكن قد أمسك أیة -

 تجارته 

 إذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحضر منصوص علیه في القانو ن   -

 ویعتبر هذا النوع من الإفلاس جریمة،  

  

 الإفلاس بالتقصیر الجواز ي:    •

من القانون التجاري منحت للقضاء السلطة التقدیریة الواسعة في اعتبار  371إن المادة 

التاجر مفلسا بالتقصیر أم لا، وهذا من خلال تعدادها لحالات قد یتواجد التاجر فیها، وتتمثل هذه في  

 مایلي:   

إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند   -

 یر أن یتقاضى مقابلها شیئا  التعاقد بغ

 إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن یكون قد أوفى بالت ازماته عن صلح سابق   -

إذا كان لم یقم بالتصریح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في  -

 مهلة خمسة عشر یوما دون مانع مشروع  

مواعید المحددة دون إذا كان لم یحضر بشخصه لدى وكیل التفلیسة في الأحوال وال -

 مانع مشروع  

 .  بانتظامإذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة  -

بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة  وبالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولون

یجوز أن یعتبر الممثلون القان ونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر إذا لم یقوموا بالتصریح لدى  

یوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع أو لم 15كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال 

 ن أسمائهم ومواطنهم.  یتضمن هذا التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع بیا 
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 الإفلاس بالتدلیس:  -3

من  378ر بدائنیه. وقد أوردت المادة مفلسا بالتدلیس إذا تعمد الإضرا یكون المدین    

ئن الذین یستدل من خلالها بأن التاجر المتوقف عن الدفع یعتبر مفلسا  القانون التجاري بعض القرا

تفلیس بالتدلیس كل تاجر متوقف عن الدفع یكون قد أخفى بالتدلیس، إذ تنص على أنه" یعد مرتكبا لل

دیونیته بمبالغ  حساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو یكون بطریق التدلیس قد أقر بم

    سمیة أو تعهدات عرفیة أو في میزانیتهء كان هذا بمحرارته في أوارق رلیست في ذمته سوا

 من قانون العقوبات  3و 2/ 313المادة  نص   ،  جریمة هذا النوع من الإفلاس    ویعتبر

 

 

 

 :القضائیة شروط شهر الإفلاس أو التسویة  -ثانیا

التسویة القضائیة یخضع لشروط وینتج آثارا منصوص  إن افتتاح إجراءات الإفلاس أو

 . القانون التجاري المعدل والمتمم المتضمن 59/ 75علیها في الأمر 

 :شـروط افتتـاح الإجـراءات 

بتوافر شروط موضوعیة   لا یمكن أن یخضع كل شخص مهما كان لهذه الإجراءات إلا

كالقانون المتعلق  خرىمنصوص علیها في القانون المذكور أعلاه وبعض النصوص الأ

 .صارمة بالحرفي، كما أن افتتاح هذه الإجراءات یتطلب شروطا شكلیة

 :الموضوعیة الشروط

من   215 أو التفلیسة مخصصة للأشخاص المذكورین في المادة إن إجراءات التسویة القضائیة

لخاص یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون ا: "  القانون التجاري التي تنص 

یوما قصد افتتاح إجراءات    15الدفع أن یدلي بإقرار في مدى  ولو لم یكن تاجرا إذا توقف عن

 " .الإفلاس  التسویة القضائیة أو

المدین أي الصفة اللازمة له قبل الاهتمام بحالة التوقف من دفع  یتعین إذن الاهتمام بشخصیة 

 .التجاریة الدیون

 :التجاریة للمدینفقرة اولى : الصفة 

المذكورة أعلاه والمدین الخاضع لإجراءات التسویة القضائیة   215لقد نصت علیها المادة 

والشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص والشركات ذات رؤوس أموال  والإفلاس هو التاجر

 .من القانون التجاري 217جزئیة طبقا للمادة  عمومیة بصفة كلیة أو

 .القضائیة الخاضعین لإجراءات الإفلاس والتسویةأ/ تحدید الأشخاص 

 :الطبیعي  الشخص 1  

 .الممارسین للنشاط التجاري والمتوقفین عن ذلك أو المتوفین یجب التمییز بین الأشخاص 

 :الشخص الطبیعي الممارس للنشاط التجاري

الخاص طبقا للمادة الأولى من القانون   وهو الشخص الذي یمارس أعمالا تجاریة لحسابه  التاجر:

 :التجاري.إذن یستلزم 

 .التجاري بصورة مستمرة ودائمة أي اتخاذ من التجارة حرفة أو مهنة له مزاولة النشاط -
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تجارته بصورة علنیة، فقد   ولیس من الضروري لاكتساب صفة التاجر أن یزاول الشخص 

مكتسبا لصفة التاجر، ویجب   ترف الشخص التجارة مستترا وراء شخص آخر، ومع ذلك یظلیح

علیها لاعتبار المدین تاجرا، بالإضافة   أن یبین الحكم الصادر بشهر الإفلاس الأسباب التي یستند 

یمنع من شهر إفلاس المدین ما دام الشخص یحترف   إلى ذلك فإن عدم القید في السجل التجاري لا

 .ارة في الواقعالتج

 .باسمه و لحسابه الخاص  أن یمارس التجارة -

 .فأكثر سنة  19التجاریة: أن تكون له الأهلیة التجاریة یتمتع بكل قواه العقلیة ویبلغ   الأهلیة _

 .شهادة الشهود والقرائن ویتم إثبات صفة التاجر بكافة طرق الإثبات بما في ذلك

لتسجیل في السجل التجاري حیث اعتبره المشرع صفة التاجر من خلال ا كما یمكن إثبات 

  22/ 90من القانون رقم  18و  2/ 3من القانون التجاري والمادتین   21المادة  الجزائري من خلال

المعدل والمتمم والمتعلق بالسجل التجاري أنه قرینة قاطعة لاكتساب   18/08/1990 المؤرخ في

  .التاجر صفة

 

 :النشاط الأشخاص الطبیعیون المتوقفون عن -

من القانون التجاري التي جاء فیها أنه    1/ 220علیها المادة  الشطب من السجل التجاري: نصت 

التسویة القضائیة في أجل عام من شطب المدین من السجل التجاري   یجوز طلب شهر الإفلاس أو 

إن افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو  الدفع سابقا لهذا الشطب، ولهذا ف إذا كان التوقف عن

تصبح غیر ممكنة إذا كان التوقف عن الدفع بعد التوقف عن النشاط، أما إذا كان   الإفلاس

عن الدفع خلال عام من شطب التاجر من السجل التجاري أو الحرفي من سجل الحرف.   التوقف

عد ذلك ولكنه لم یشطب اسمه توقف التاجر عن ممارسة نشاطه التجاري وتوقف عن الدفع ب وإذا

السجل التجاري فإنه یخضع لإجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة، ولا یمكن   من

المشطب أو غیر المسجل أن یطلب استفادته من إجراءات التسویة القضائیة لأنه لیست  للتاجر

بتاریخ إخطار   فلا یستفید من هذه الإجراءات ومیعاد السنة یرتبط في نظر الغیر، صفة التاجر له

تجاوز مدة السنة ما دام  المحكمة أو رفع الدعوى أمامها ولا یهم الوقت الذي یصدر فیه الحكم إن

 .من القانون التجاري 220/1 أن تسجیل الدعوى جاء خلال المدة المنصوص علیها في المادة

یتم ذلك یطبق على الشریك المتضامن مع المدین الذي تنازل عن حصصه و لم  ونفس الإجراء

المتطلبة قانونا من الرسمیة والشهر، أما إذا كان الشریك قد شطب اسمه من   وفق الإجراءات 

التجاري وطبق كل الإجراءات القانونیة المتعلقة بتعدیل القانون الأساسي من   السجل

وشهر فإنه لا یخضع للإجراءات إذا أثبت أن التوقف عن الدفع لاحق عن هذا  رسمیة

 .بعام الشطب 

من القانون التجاري التي جاء فیها أنه إذا توفي   219الحالة المادة  ـ وفاة المدین: نصت على هذه

توقف عن الدفع ترفع الدعوى للمحكمة في أجل عام من الوفاة بمقتضى إقرار   تاجر وهو في حالة

أو بإعلان من جانب أحد الدائنین، وهدف هذا النص هو استمرار حیاة الذمة  أحد الورثة

للمدین المیت لاحتیاجات التصفیة القضائیة لأن الإجراءات مفتوحة ضده هو ولیس  لمالیةا

بعد   الورثة، ویكون إخطار المحكمة إما من ورثته أو من أحد الدائنین، ویتم سماع الورثة ضد 

 .القضائي استدعائهم من طرف المحكمة بواسطة كتابة الضبط أو المحضر
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انون الخاص والشركات ذات رؤوس أموال عمومیة بصفة كلیة  للق الشخص المعنوي الخاضع/2 

 :أو جزئیة

لكل شخص معنوي خاضع للقانون   من القانون التجاري بالنسبة  215وقد نصت علیها المادة 

 .عمومیة كلیا أو جزئیا بالنسبة للشركات التي لها رؤوس أموال 217الخاص والمادة 

ي أن یكون شخصا معنویا أي له الشخصیة المعنویة  من القانون التجار 215للمادة  ویشترط طبقا

الشخص  215في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجاریة، وقد ورد في المادة  وتسجیلها

 ..الخاضع للقانون الخاص حتى ولو لم یكن تاجرا المعنوي

كة( فلا  أما بالنسبة لشركات الأشخاص )التضامن، والتصفیة بوفاة الشریك أو انسحابه من الشر _

إلى إفلاس  یجوز شهر إفلاسها بعد مدة سنة من تاریخ بدایة تصفیتها لأن إفلاس الشركة یؤدي

عن النشاط التجاري   جمیع الشركاء المتضامنین، وقد منح القانون شهر إفلاس التاجر بعد انقطاعه

 .خلال سنة

 

 :الإجراءات والنتائج المترتبة على ذلك توسیع مجال  -

إعلان إفلاس أو تمدید التسویة   من القانون التجاري بحیث أنه یمكن 224المادة نصت علیها 

مأجور أو شریك، إذا كان أثناء قیامه  القضائیة لكل مدیر قانوني أو فعلي ظاهري أو باطني

أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت   بمهامه قد قام لمصلحته الشخصیة بأعمال تجاریة

باستغلال غیر مربح وخاسر لا یمكن أن یؤدي   ه باشر لمصلحته الشخصیةأمواله الخاصة. أو أن

هذه الحالة فإن الدیون المأخوذة بعین الاعتبار هي   إلا إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع وفي

الشخصیة )أي تدخل في التفلیسة أو التسویة القضائیة(   دیون الشخص المعنوي ودیون المسیر

داني الشخص المعنوي. أما بالنسبة لتاریخ للتوقف عن الدفع فإنه   زاحمونمعناه أن دائني المسیر ی

 .بالنسبة للمسیر بل یعتد بالتاریخ المحدد في الحكم بالنسبة للشخص المعنوي لا یحدد تاریخ آخر

 

 :فقرة ثانیة : حالة التوقف عن الدفع

 .من القانون التجاري 215السویة أو التفلیسة طبقا للمادة  هي الشرط الأساسي لافتتاح إجراءات 

 :التعریف القانوني

التجاریة في مواعید استحقاقها  التوقف عن الدفع هو عجز التاجر أو امتناعه عن دفع دیونه

 :ویتحقق ذلك بتوفر الشروط التالیة 

التجار بالنسبة للتصرفات والعقود التي   أن یكون الدین تجاریا لأن الإفلاس لا یطبق إلا على _

ناتجة عن الأعمال التجاریة بطبیعتها أو بالتبعیة،  یبرمونها في مجال تجارتهم وتكون هذه الدیون

 .إعلان إفلاس التاجر فلا یمكن متعلق بدیون مدنیة أما إذا كان التوقف عن الدفع 

 :إثبات حالة التوقف عن الدفع

داء أي الدیون التي حان  الحالة الأ یجب أن تكون أصول التاجر إما غیر كافیة لمواجهة الخصوم

استحالة دفع دیونه الحالة.أو أنه امتنع عن   أجل دفعها أي عدم استطاعة التاجر مواجهة دیونه أي

 .أدائها

إلى المحكمة وعلیه إثبات الدین  أما عبء الإثبات فیقع على الدائن عندما یقدم طلب الإفلاس
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إجراءات التنفیذ كما أن المحكمة عندما   كل وإثبات أن التاجر المدین امتنع عن التنفیذ واستنفذ 

تحقیق معمق لمعرفة حقیقة توقف التاجر عن الدفع وهذا  ترفع أمامها الدعوى تقوم عادة بإجراء

من   221یقدمها المدعي الدائن و التاجر المدین وهذا طبقا للمادة  بإطلاعها على كل الوثائق التي

 .....الخ.لدفاتر التجاریةویتم هذا بشهادة الشهودأو ا القانون التجاري

 

 الإفلاس الشروط الشكلیة لافتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو

 

 :المحكمة إخطار  -أ   

یوم من توقفه عن  15طلب التسویة القضائیة بناءا على طلب المدین خلال  : الدعوى من له حق رفع 

الناس بحالته المادیة ومن مصلحته   من القانون التجاري، لأن المدین هو أدرى 215الدفع طبقا للمادة 

یوم  15إجراءات التسویة القضائیة وهذا في مدة  الشخصیة أن یبادر لإخطار المحكمة حتى یستفید من

یوم فهنا لا   15التاریخ أي جاوز مدة التاجر لم یحترم هذا  من تاریخ توقفه عن الدفع، وإذا ثبت أن

 .القضائیة بل یعلن إفلاسه یستفید من إجراءات التسویة 

المدین یعد توقفه عن الدفع فإن الإخطار یكون من ورثته خلال عام من وفاته طبقا   وفي حالة وفاة

 . 219ذكر في المادة  لما

وضعیة أن خصوم مشروعه  المتوقف عن دفع دیونه )اذا كان في   ومبادرة التاجر

التجاري تقارب أو تفوق الأصول أي أن الدیون تقارب أو تفوق الحقوق( تهدف لإثبات حسن نیته  

للاستفادة من اجراءات التسویة القضائیة وتفادي غل یده من التصرف في ممتلكاته ان هو تعرض  

 لصدور حكم بالإفلاس ضده 

 لمحكمة؟ ا ماهي الوثائق التي یلزم إرفاقها عند إخطار

بسبب أوضاعه المادیة ولا یمكنه   التجاریة توقفه عن دفع دیونه عندما یكون المدین في حالة

 :حلول أجل استحقاقها فإنه  تسدیدها رغم

تتضمن اسمه الكامل وصفته، تاجر)فرد أو شركة( حرفي، فلاح )شركة  یحرر عریضة _

لعامة من الأصول و الخصوم، دائنیه ومواطنهم، وعرضا عن میزانیته ا مدنیة(وموطنه واسم

المستحقة علیه وأسباب عدم الوفاء، ثم یختم عریضته بطلبات تتضمن استفادته من   وبیان الدیون

بالوفاء   التسویة القضائیة لأنه لا یعقل أن یطلب المدین حسن النیة شهر إفلاسه مع تعهده إجراءات 

 .بالدیون المستحقة بمساعدة المحكمة

 .القانون التجاري من 218وثائق المنصوص علیها في المادةویرفق بعریضته كل ال

یعني رفع الدعوى أمام القسم التجاري للمحكمة طبقا  215في المادة  والإقرار المنصوص علیه

الإجراءات المدنیة، مع دفع رسوم التسجیل، عن طریق عریضة مؤرخة   من قانون 12للمادة 

ویجب أن تتضمن العریضة في حالة كون الدائن شركة   أو محامیه، وموقعة من طرف المدین

بسیطة أسم ولقب جمیع الشركاء، وتودع لدى كتابة ضبط محكمة مقر  تضامن أو شركة توصیة

المتواجد به المركز الرئیسي للشركة أو المحل التجاري للتاجر وإذا كان التاجر   المجلس للمكان

ى أمام محكمة مقر المجلس المتواجد فیه في عدة أمكنة من الوطن فإنه یرفع الدعو  ینشط

 .الأصلي، وتحدد للقضیة أقرب جلسة ینظرها القاضي التجاري نشاطه
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 :رفع الدعوى من طرف الدائن - 

عجز عن استیفائه دینه من المدین   هنا ترفع الدعوى كأیة دعوى تجاریة من طرف الدائن الذي

ریضة مودعة ومسجلة لدى كتابة الضبط  ع بالطرق الودیة طبقا للطریقة الأولى أي عن طریق

من قانون   13ویكلف المدین بالحضور طبقا للمادة  من قانون الإجراءات المدنیة 12طبقا للمادة 

اختصاص المحكمة المحلي، ثم تحدد للقضیة جلسة لنظرها   الإجراءات المدنیة ویراعي في دعواه

 .التجاري من طرف القاضي

  

 :لمحكمةا نظر الدعوى تلقائیا من  -

الحیاة العملیة، إلا أنه یمكن ذكر إحدى الحالات المطروحة على   لا نجد هذه الحالة كثیرا في

رفع دعوى من طرف شركة لتصفیتها لأنها لم تعد قادرة على تسدید دیونها   المحكمة المتمثلة في

 .التجاریة أعلنت تلقائیا إعلان إفلاسها لأنها أثبتت توقفها عن دفع دیونها ولكن المحكمة

 :المختصة  ب/ المحكمة

یعود الاختصاص للقطب الواقع بدائرة اختصاصه المركز الرئیسي للشركة التجاریة أو مكان  

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. وإذا كان للتاجر   40التجاري طبقا للمادة  تواجد المحل

 .الرئیسي هتجاریة فإن الاختصاص یعود للقطب المتواجد به محل عدة محلات 

ق إ م إ ( الاأنه    ) 32فیؤول للأقطاب المتخصصة م   التجاریة  أما الاختصاص النوعي للمحاكم

وبما أن القطاب المتخصصة لم یتم تنصیبها بعد فتبقى الاحكام الخاصة بالاختصاص النوعي  

 إ م إ (ق  1064والقلیمي المتضمنة في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة هي المطبقة ) م 
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 : الافلاس أو التسوية القضائية  صدور حكم   

 .الدائنین له أهمیة كبیرة سواء بالنسبة للمدین أو

 كیفیة إصدار الحكم : 

 :الأولي أ/ التحقیق

تعسفیا أو اعتباطیا یجب على المحكمة أن تقوم بعدة تحقیقات طبقا   حتى لا تفتح هذه الإجراءات 

القانون التجاري لرئیس المحكمة أن یأمر بكل إجراءات التحقیق لتلقي جمیع   من 222للمادة 

 .عن وضعیة المدین وتصرفاته المعلومات 

إلزامي ویكون في حالة إخطار المحكمة من طرف الدائن أو من طرف المدین، ویتم   وهذا التحقیق

الاستعانة   حق للمحكمةالتحقیق إما بالاستماع للمدین أو كل شخص تراه المحكمة مناسبا، وی هذا

ویتحصل على كل  بخبیر في المحاسبة لمساعدتها في فهم الوضعیة المالیة والاقتصادیة للمؤسسة

المعنوي أو محافظ  المعلومات اللازمة من البنوك ومن الدائنین أو مدیر أو مسیر الشخص 

 .المالیة الحسابات بالنسبة للشركات ذات الأسهم لأنه الأدرى بوضعیة الشركة

استكمال التحقیق وفي حالة   ویجوز للمحكمة مصالحة الأطراف أثناء القیام بهذه الإجراءات وبعد 

وإیداعه لدى المحكمة فإن المحكمة   عدم الصلح بین الأطراف وانتهاء الخبیر المحاسب من تقریره

 القضائیة  تصدر حكمها بافتتاح إجراءات الإفلاس أ و التسویة

 :ب/ محتوى الحكم 

تاریخ التوقف عن الدفع وینصب هیئة  القاضي بافتتاح التفلیسة أو التسویة القضائیة  یحتوي حكم

الإجـراء الذي سیفتتـح إما الإفلاس أو التسویة   التفلیسة أو التسویـة القضائیة، ویحدد ما هو

القانون التجاري التي تنص في أول جلسة یثبت فیها لدى  من 1/ 222القضائیة وهذا طبقا للمادة 

 .تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس كمة التوقف عن الدفع فإنهاالمح

 :تعیین تاریخ التوقف عن الدفع_1

أن القاضي لیست لدیه كل المعطیات  إن القاضي هو الذي یعین تاریخ التوقف عن الدفع ولكن بما

دد تاریخ التوقف عن الدفع الإجراءات، ویح لتحدید هذا التاریخ فإنه یمكن أن یعدله أثناء سیر

الفقرة الأخیرة كأقصى حد  247طبقا لنص المادة  بمثابة ثمانیة عشر شهرا سابقا لصدور الحكم

له في حالة عدم تحدیده من طرف الدائن طبقا للمادة  في جمیع الدیون و بتاریخ الحكم المقرر

 .التجاري  من القانون 222/2

أهمیة كبیرة في تحدید فترة الریبة أو الشك ولهذا یتعین الدفع  ویكتسي تحدید تاریخ التوقف عن

 :مفهومها  بیان

 الریبة  ماذا نعـني بفتـرة

ضمانا لحقوق الدائنین من التصرفات التي قد   تصرفات المدین باطلة  وهي الفترة التي تكون كل

ذكرتها یلجأ الیها المدین تهریب أمواله حتى لا یتم حجزها لمصلحة الدائنین وهذه التصرفات 

 :وهي من القانون التجاري 247المادة 

 .المنقولة أو العقاریة بدون عوض  كافة التصرفات الناقلة للملكیة _

 .عقد معارضة یجاوز فبه التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر كل _

 .المعلن بالتوقف عن الدفع كل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم _
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لدیون حالة یعتبر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو غیر  كل وفاء _

 .من وسائل الوفاء العادیة  ذلك

عقاري اتفاقي أو قضائي وكل رهن حیازي یترتب على أموال المدین لدیون سبق   كل رهن _

 .علیها التعاقد 

لمدین إجراؤه خلال هذه الفترة طبق للمادة السندات لأمر فیمكن ل أما وفاء الشیكات أو السفاتج أو

وهذا لحمایة المستفیدین منها وحمایة للائتمان التجاري ولكن یجوز   ، التجاري من القانون 250

عن   إذا أثبتوا أن المستفید من الشیك أو السفتجة أو السند لأمر كان علما بتاریخ التوقف للدائنین

من القانون   250/2 و إدخالها في التفلیسة وهذا طبقا للمادة الدفع أن یطالبوا باسترداد هذه الأموال

 .التجاري

الدفع  العقود بغیر عوض الناقلة للملكیة كالهبة التي أجراها المدین قبل تاریخ التوقف عن كما أن

وقد شرعت هذه  .یمكن أن تحكم المحكمة ببطلانها إذا حررت ستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع

 .حافظة على مساواة الدائنینالإجراءات للم

 :تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع

للمحكمة تعدیل تاریخ عن الدفع في حدود ثمانیة عشر شهرا بحكم لاحق للحكم الذي  یمكن

أي طلب  الإجراءات بالتسویة القضائیة أو التفلیسة.وبعد القفل النهائي لكشف الدیون لا یقبل افتتح

القضائیة وهذا طبقا   الذي حدده الحكم بشهر الإفلاس أو التسویةلتغییر تاریخ التوقف عن الدفع 

 .من القانون التجاري 233للمادة

،كما   هذا بالنسبة للتصرفات الغیر نافذة في حق جماعة الدائنین وجوبا بنص القانون

للقاضي الحكم بعدم نفاذ أي تصرف آخر متى ثبت له   ق ت  249اجاز القانون كذالك في نص م 

كان یعلم بذالك أي كان سیئ    ص الذي ابرم التصرف مع التاجر المتوقف عن دفع دیونهأن الشخ

 النیة 

 

 . القضائیة أو بشهر الإفلاس ویصدر الحكم إما بالتسویة

 :القضائیة أ/ التسویة

التجاري أنه یقضي بالتسویة القضائیة إن كان المدین قد قام  من القانون 226نصت المادة 

ولكن عند قراءة هذه المواد لا   218،217،216،215علیها في المواد  بالالتزامات المنصوص 

التي تنص على وجوب إعلان التوقف عن الدفع عن طریق   215إلا المادة  نجد أي التزام اللهم

من   218یوم وإرفاق عریضته بملف یتضمن الوثائق المذكورة في المادة  15المدین خلال 

 .فلا نجد فیهما أي التزام 217و 216أما المادتین  ي،القانون التجار 

 .عن دفع دیونه فهذه الإجراء منح للمدین حسن النیة المتوقف

 :الإفلاس ب/ صدور حكم بشهر

 :التي تعلن فیها إفلاس المدین مباشرة وهي على الحالات   226تنص المادة 

من القانون التجاري،   218و 217و216و 215 أ/ عدم قیامه بالالتزامات المذكورة في المواد 

یوم عن توقفه عن    15المدین إذا لم یعلن خلال  ونفس الشيء یقال على هذه الالتزامات بحیث أن

من القانون التجاري رغم طلب المحكمة   218المذكورة من المادة  الدفع أو لم یرفق ملفه بالوثائق

 .من طرف الدائنین ذلك في حالة رفع الدعوى
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لحظر قانوني ویقصد بها أنه منع من ممارسة النشاط التجاري ولكنه  و مارس مهنته خلافا ب/

 ممارسته)عدم التسجیل في السجل التجاري( . استمر في

أو كان سواء في محرراته   ج/ إذا كان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله

أقرت تدلیسیا بمدیونیتها بما لم یكن   ته قد الخاصة أو عقود عامة أو التزامات عرفیة أو في میزانی 

 .مدینا بها

لأهمیة المؤسسة مثلا)شركة ذات أسهم لم  د/ إذا كان لم یمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا

 ( یعین فیها محافظ حسابات 

 

 تعیین هیئة التفلیسة أو التسویة القضائیة  -

س القاضي المنتدب الذي سیتولى تسییر  القضائیة أو الإفلا  یجب أن یحدد الحكم القاضي بالتسویة

 .المتصرف القضائي التفلیسة وأن یعین الوكیل

 

 اللاحقة على صدور الحكم  الإجراءات   

بافتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس له أثر مباشر وفوري بالإضافة   إن الحكم القاضي

في   إجراءات والأثر المباشر لهذا الحكم یتمثلونظرا لخطورة هذا الحكم یتعین إحاطته بعدة  لذلك

 .شمله بالنفاذ المعجل، كما أن هذا الحكم له حجیة مطلقة

 .التنفیذ المعجل للحكم1/ 

الأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب  من القانون التجاري أن جمیع الأحكام و 227تنص المادة 

حكم الذي یقضي بالمصادقة على ال معجلة النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف باستثناء

لم ینص علیه القاضي في حكمه فإنه   الصلح.وهذا النفاذ المعجل قانوني ولیس قضائي.فحتى لو 

بصفة مستعجلة. ویتمثل الاستعجال في  یكون مشمول النفاذ. وهذا یعني أن هذا الحكم ینفذ 

یتصرف فیها المدین الدائنین، حتى لا  الإجراءات التحفظیة الضروریة للمحافظة على أموال

الأختام على محله التجاري وحجز أمواله العقاریة   المتوقف عن دفع دیونه التجاریة.وكذلك وضع

التلف...أما الحكم المصادق على الصلح فإنه لا یكون مشمول   والمنقولة....وبیع البضاعة السریعة

 .النفاذ 

 .الغرفة التجاریة بالمجلس القضائي أمام ووقف النفاذ المعجل یكون بالطعن ضد الحكم بالاستئناف 

قضائیة أو شهر إفلاس شركة مشتملة   ویكتسب هذا الحكم حجیة مطلقة، ففي حالة قبول تسویة

الحكم آثاره بالنسبة لهؤلاء الشركاء طبقا   على شركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة، ینتج

ل یجوز شهر إفلاس شركة أشخاص السؤال المطروح، ه من القانون التجاري. ولكن 223للمادة 

والحكم بفتح الإجراءات الجماعیة یمنع إعادة فتحها بالنسبة   .في حالة شهر إفلاس أحد شركائها

 .الرافض للدعوى فإنه لا یكتسب الحجیة المطلقة بل إن أثره نسبي لنفس المدین. أما الحكم

 نشر الحكم وتبلیغه /2 

 :الجمهوریة تبلیغ هذا الحكم لوكیل  

صدور الحكم یوجه ملخص الحكم  من القانون التجاري أن كاتب الضبط بمجرد  230تنص المادة 

ویتضمن هذا الملخص البیانات   الصادر بشهر الإفلاس أو بالتسویة القضائیة فور صدوره،

 الرئیسیة لذلك الحكم ونصه 
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 .الحكم كیفیة نشر هذا 228كما حررت المادة 

 .إعلانات المحكمة لمدة ثلاثة أشهر قه على لوحةإعلامه عن طریق لص _

 .نشره في الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة _

 .نشره في السجل التجاري _

للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة خلال  نشر ملخص في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة _

وموطنه أو مركزه الرئیسي إذا كان شرعه   المدین یوما من صدور الحكم، ویشمل النشر اسم  15

الحكم لإعلانات النشرة الرسمیة القانونیة التي نشر فیها   و رقم قیده في السجل التجاري وتاریخ

 .الملخص 

 .الحكم ویقوم كاتب الضبط بهذه الإجراءات تلقائیا بعد صدور

 :التحفظیة  اتخاذ التدابیر/3 

وحصرها بحضور المدین  كیل المتصرف القضائيیجب قفل الدفاتر الحسابیة من طرف الو -

ساعة من تبلیغه إما   48 وجردها وهذا بعد استدعائه من طرف الوكیل المتصرف القضائي خلال

العلم بالوصول. وإذا تعذر   باستدعاء عادي )عن طریق المحضر( أو برسالة موصى علیها مع

  235هذا ما نصت علیه المادة و علیه الحضور یجوز أن یفوض عنه أحدا لحضور قفل الدفاتر،

 .من القانون التجاري

بالتسویة القضائیة یقضي برهن كل أموال المدین الموجودة أو التي سیتحصل  الحكم الناطق -

من  245فیما بعد، وعلى الوكیل المتصرف القضائي أن یقیده طبقا للمادة  علیها المدین

 .التجاري القانون

لحفظ حقوق المدین تجاه مدینیه،   المتصرف القضائي أن یقوم بكل الإجراءات یجب على الوكیل  -

من القانون التجاري.وهذا حفاظا   255للمادة فیطلب قید الرهون حتى ولو لم یطلبها المدین طبقا

 .الدائنین على حقوق الدائنین، ویكون القید باسم كتلة

هذه الحالة یمكن تصورها عند رفع  ) لمحكمةإذا كان المدین لم یودع المیزانیة لدى كتابة ضبط ا -

بإیداع المیزانیة عند إخطار المحكمة( یجب   الدعوى من طرف الدائن ولیس المدین الذي یلزم

بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر  على المحكمة الناطقة بالإفلاس أن تأمر

ریة التابعة للمدین، وإذا كان الأمر  والمخازن والمراكز التجا والأوراق والمنقولات والأوراق

على شركاء مسؤولین من غیر تحدید یكون وضع الأختام على   یتعلق بشخص معنوي یحتوي

الأموال في دائرة اختصاص أخرى ینتدب القاضي الموجودة   أموال كل منهم. وفي حالة وجود 

 .الأختام الأموال في اختصاصه لوضع

أمواله أو اختلسها أو لم یحضر بعد  مدین أن المدین أخفىوإذا تبین من وقائع القضیة أن ال -

الحكم بشهر الإفلاس، وهنا توضع   استدعائه، یمكن وضع الأختام على الأموال قبل صدور

المحكمة، وإذا كانوا عدة دائنین یكفي أن یطلب  الأختام بناء على طلب الدائن أو تلقائیا من طرف

 .القانون التجاري  نم  258/3ذلك أحد الدائنین طبقا للمادة 

إعفاءه من وضع الأختام أو   ویمكن للوكیل المتصرف القضائي أن یطلب من القاضي المنتدب  -

 نزع 

 :عن  الأختام

 .المعروض لدیه المنقولات والأمتعة اللازمة للمدین ولأسرته طبقا للبیان -1

 .قیمتها الأشیاء المعرضة للتلف القریب أو التي یخشى انخفاض  -2
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 .له باستمرار الاستغلال زم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن كان رخص ما یل -3

الأشیاء وحساب قیمتها، ویتم هذا  ویقوم الوكیل المتصرف القضائي بتحریر قائمة جرد هذه -

الحسابیة من الحفظ تحت الأختام  بحضور القاضي المنتدب باستخراج الدفاتر والمستندات 

من القانون التجاري.   261القضائي طبقا للمادة  تسلیمها للوكیل المتصرفوجردها وبیان حالتها و

التي حل أجل استحقاقها، ویسلمها للوكیل المتصرف  كما یستخرج من الحفظ الأوراق التجاریة

 .من القانون التجاري 261للمطالبة بوفائها طبقا للمادة  القضائي لیتخذ الإجراءات اللازمة

على المدة التي یطلب فیها الوكیل المتصرف القضائي من القاضي   263 وقد نصت المادة -

 .الأختام حتى یباشر عملیة الجرد وهي ثلاثة أیام من وضع الأختام المنتدب رفع

  

 

 

 

 

 

 .المترتبـة على الحكـم بالإفـلاس أو التسویـة القضائیـة الآثـار

 :مركز المدین  -1

بالإفلاس عن مركز المدین المقبول في التسویة  یختلف مركز المدین المحكوم علیه 

 :القضائیة

 :المدین المحكوم علیه بالإفلاس -

ویترتب على شهر إفلاس المدین آثار تتعلق بذمة المدین فیجوز غل ید المدین عن إدارة 

أمواله كما أن التصرفات التي أبرمها في فترة الریبة تكون باطلة وجوبا أو جوازا بحسب الأحوال 

یترتب من جهة أخرى آثار تتعلق بشخص المدین فیجوز تبعا لذلك تقریر معونة للمدین  ، و

 .وعائلته، كما قد تقوم المسؤولیة الجنائیة للمفلس وتسقط عنه الحقوق السیاسیة و المدنیة

تجاري بإمكانیة استخدام المدین من اجل تسهیل عملیة  242وتقضي الفقرة من المادة 

 .یتجلى ذلك یكون بترك المدین في محله یمارس نشاطه التجاري الإفلاس ، وفي الواقع

 

 :المدین المستفید من التسویة القضائیة -
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من الناحیة القانونیة المدین المستفید من التسویة القضائیة كالمفلس، غیر أن غل الید لا 

ا الأخیر  یقصد به هنا استبدال المدین بالوكیل المتصرف القضائي، وإنما مساعدته من طرف هذ 

 .تجاري 244/03 وهي إجباریة بنص المادة 

 الوكیل المتصرف القضائي   02- 

  )الوكیل المتصرف القضائي )وكیل التفلیسة سابقا 

الشخص الذي یعهد له بإدارة التفلیسة و التصرف في أموال المدین و ذلك بعد غل  و هو

یده، بصفته وكیلا عن جماعة الدائنین من جهة، و عن المدین من جهة أخرى، وفقا للمصلحة 

 .المشتركة

 :تعینـــــــــه

استبدل المشرع تسمیة وكیل التفلیسة بالوكیل المتصرف القضائي وذلك بموجب الأمر 

 . تجاري و التي كانت توكل هذه المهمة لأحد كتاب ضبط المحكمة  238ألغى المادة  23/ 96

 :و یكون الوكیل المتصرف القضائي أحد الثلاث 

 .محافظ الحسابات  -

 .خبیر محاسب  -

 .خبیر مختص في المیادین العقاریة أو الفلاحیة أو التجاریة أو البحریة -

من الأمر  06( سنوات على الأقل طبقا للمادة 05أن یكون لهؤلاء تجربة خمس )  و یجب 

 .السابق

من نفس الأمر فإنه للمحاكم و بصفة استثنائیة و بأمر مسبب تعیین   08و بالرجوع للمادة 

الوكلاء المتصرفین من بین الأشخاص الطبیعیین المتمتعین بتأهیل خاص شریطة ألا یكونوا قد 

 .رسة إحدى المهن المنصوص علیها لتعیین الوكیل المتصرف القضائي أصلیامنعوا من مما

وبما أن الوكیل المتصرف القضائي لا یمثل المدین في التسویة القضائیة وإنما یساعده 

ومن ثم فلا یمكنه أن یتصرف باسمه باعتباره ممثلا له كما أن المدین لا یمكنه التصرف دون 

 . ئيمساعدة الوكیل المتصرف القضا
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 :مهام وكیل المتصرف القضائي

ویقوم الوكیل المتصرف القضائي بمهام تتوزع عبر كامل المراحل، كقیامه بتحصیل 

الدیون، بیع العقارات و المنقولات، رفع الدعاوى و القیام بالتصالح و التحكیم، و المساعدة على  

 .استمرار المحل التجاري

 :متصرف القضائي فيوتتمثل التصرفات الأولیة لبدایة مهام ال

القیام بعملیة جرد لكل أموال المدین وبحضوره أو بعد استدعائه قانونا بموجب رسالة  -

 .موصى علیها

وتحرر عملیة الجرد في أصلین یودع أحدهما فورا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة، 

 .تجاري 264في حین یحتفظ بالأصل المتبقي. م. 

 .تجاري  253التجاریة وحصرها في حضور المدین. م.القیام بعملیة قفل الدفاتر  -

یضع المیزانیة ویودعها لدى كتابة الضبط في حالة ما إذا كان المدین لم یودعها،   -

 .ویستعین على ذلك بدفاتر المدین ومستنداته الحسابیة والأوراق والمعلومات التي یحصل علیها

والتي من شأنها أن تحفظ حقوق    یقوم الوكیل المتصرف القضائي بالإجراءات اللازمة -

المدین ضد مدینیه. كما یلتزم بنوع خاص بطلب القیود على الرهون العقاریة التي لم یطلبها  

 .المدین ولو تم قیدها باسم جمعیة الدائنین

أما إذا كان الحكم متعلقا بالتسویة القضائیة فیجوز للمدین بمعونة الوكیل المتصرف 

تجاري(، وإذا رفض المدین القیام بهذه  273/1جراءات التحفظیة)م .  القضائي أن یقوم بكافة الإ 

 .التدابیر فللمتصرف القضائي مباشرتها لوحده بعد إذن من القاضي المنتدب 

یقدم الوكیل المتصرف القضائي بیانا )تقریر( للقاضي المنتدب خلال شهر من استلام  -

 .تجاري  257هذه الوضعیة.م. مهامه حول الوضعیة الظاهرة للمدین وأسباب وخصائص 

 .تجاري 242اقتراح معونة للمفلس ولأسرته. م. -

تجاري(. 268یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتحصیل دیون المفلس التي حل أجلها) -

أما في التسویة القضائیة فیباشر المدین تحصیل السندات والدیون بمجرد حلول أجلها وذلك 
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فإن لم یقم بذلك جاز للوكیل المتصرف القضائي تحصیلها بمعونة الوكیل المتصرف القضائي، 

 .بمفرده بعد إذن من القاضي المنتدب 

یقوم الوكیل المتصرف القضائي ببیع منقولات المدین وذلك بعد الحصول على إذن من  -

القاضي المنتدب وإلا كان البیع باطلا، كما یباشر بیع الأشیاء المعرضة للتلف أو لانخفاض قیمتها 

تجاري(. كما یباشر الوكیل المتصرف القضائي بیع باقي    268أو التي یكلف حفظها ثمنا باهظا)م.

وال المنقولة أو البضائع، إذا أذن القاضي المنتدب بذلك وبعد سماع المدین أو استدعائه  الأم

تجاري(. على أن تودع الأموال الناجمة عن البیوع و التحصیلات   269برسالة موصى علیها)م. 

 .یوما من التحصیل 15في الخزینة العامة فورا ویقدم إثبات الإیداع إلى القاضي المنتدب في مدة 

ویمارس الوكیل المتصرف القضائي جمیع حقوق ودعاوي المفلس المتعلقة بذمته طیلة  -

مدة التفلیسة، إلا أنه یجوز للمفلس التدخل في الدعاوى التي یخاصم فیها الوكیل المتصرف 

 .القضائي

أما في حالة التسویة القضائیة فان المدین یمكنه بمعونة الوكیل المتصرف القضائي أن 

بع أیة دعوى منقولة أو عقاریة إلا انه إذا رفض رفع الدعوى فان الوكیل المتصرف یرفع أو یتا 

 .تجاري 274و   272القضائي یمكنه رفعها بشرط أن یدخل المدین فیها 

ویجوز لوكیل التفلیسة بإذن القاضي المنتدب وبعد سماع المدین أو استدعائه برسالة  -

في كافة المنازعات التي تعني جماعة الدائنین بما  موصى علیها أن یقوم بالتصالح والتحكیم وذلك 

فیها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوي عقاریة.لكنه إذا كان موضوع التحكیم أو الصلح غیر 

محدد القیمة أو تجاوزت قیمته اختصاص المحكمة في الدرجة الأخیرة وجب عرضه على  

له دائما حق المعارضة علیه ) م.  المحكمة للتصدیق، ویستدعى المفلس عند التصدیق ویكون

 .)تجاري 270

وفي حالة التسویة القضائیة فإن المدین وبمساعدة وكیل المتصرف القضائي وبعد 

حصوله على إذن من القاضي المنتدب، أن یقوم بالتصالح والتحكیم بشرط أن لا تتجاوز قیمة  

تجاري(. لكنه إذا   275م. اختصاص المحكمة التي تنظر في الدعوى في الدرجة الأخیرة) الحق

كان موضوع التحكیم أو الصلح غیر محدد القیمة أو تجاوزت قیمته اختصاص المحكمة في 

الدرجة الأخیرة فلا یكون التحكیم والمصالحة إلزامیا إلا بعد التصدیق علیهما من المحكمة، 

 )تجاري 276ویكون لكل دائن حق التدخل عند طلب التصدیق )م.  
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یجوز لوكیل التفلیسة استغلال المحل التجاري ولا یكون له هذا إلا بعد إذن المحكمة  -

بناء على تقریر القاضي المنتدب بإثبات أن المصلحة العامة أو مصلحة الدائنین تقضي ضرورة  

 )تجاري  02/ 277ذلك ) م.

 :ما یحظر على الوكیل المتصرف القضائي القیام به 

 :على انه یحظر الوكیل المتصرف القضائي   23/ 96الأمر رقم  30نصت المادة 

استعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة إلیه بأیة صفة كانت في غیر  -1

 .الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة

الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة بالمبالغ أو السندات أو الأوراق التي یجب دفعها إلى  -2

 .زینة قباضات الضرائب والخ

 .العمل على توقیع سندات أو اعترافات بدین دون إن یذكر فیها اسم الدائن -3

یخضع الوكیل المتصرف القضائي عند ممارسة مهامه بصفة رئیسیة أو إضافیة إلى  -4

التفتیش من طرف النیابة العامة ویلتزم بتقدیم كل المعلومات لها والوثائق مون التمسك بالسر 

 (23/ 96من الأمر رقم  02/ 17المهني)م.  

 :مسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي

إذا اخل وكیل التفلیسة بالأحكام القانونیة أو التنظیمیة المنظمة لمهامه یتعرض لجزاءات  

 :تأدیبیة هي

 .الإنذار -

 .التوبیخ -

 .( واحدة1المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة ) -

 .لقضائیینالشطب من قائمة الوكلاء المتصرفین ا -

 .ویمكن للجنة الوطنیة علاوة على ذلك أن تحول الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص 

ویمكن لها إیقاف أي وكیل متصرف قضائي عن ممارسة مهامه إذا كان محل متابعة 

 .جزائیة أو تأدیبیة
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ویمكنها إصدار التوقیف المؤقت حتى قبل المتابعات الجزائیة أو التأدیبیة في حالة  

تعجال إذا تبین من خلال التفتیش أو التحقیق أن هناك إخلالا من شأنه إلحاق ضرر جسیم  الاس

 .بأموال المكلف بتسییرها

غیر أن هذا التوقیف المؤقت یمكن إنهاؤه إذا طلب ذلك ممثل وزیر العدل أو الوكیل  

اشرة  المتصرف القضائي نفسه، وینتهي التوقیف بقوة القانون إذا انقضى أجل شهرین دون مب

 .الدعوى الجزائیة

 .سنوات  05وتتقادم الدعوى التأدیبیة بمرور 

ویحظر على وكیل التفلیسة الذي كان محل منع أو توقیف أو شطب القیام بأي إجراء  

یتعلق بممارسة مهامه كما یمكن للمحكمة الفاصلة في المواد الاستعجالیة أن تبطل كل العقود رغم  

ا بناء على طلب كل ذي مصلحة أو بطلب من النیابة العامة حالات الحظر المذكورة أعلاه وهذ 

 )23/ 96من الأمر رقم  25)م. 

 )القاضي المنتدب )قاضي التفلیسة  -03

 :تعین القاضي المنتدب  -

یعین القاضي المنتدب في بدایة كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناءا 

ویختلف التشریع الفرنسي عن نظیره   تجاري(،  01/ 235على اقتراح من رئیس المحكمة)

الجزائري حیث أن حكم الإفلاس هو الذي یعین قاضي التفلیسة، وللمحكمة استبداله في أي وقت 

 . وقراراتها في هذا الشأن لا تقبل أي طریق من طرق الطعن

 :مهام القاضي المنتدب  -

 :هر ذلك من خلالیقوم القاضي المنتدب بملاحظة و مراقبة أعمال وإدارة التفلیسة ویظ

إعطاء القاضي المنتدب للوكیل المتصرف القضائي الإذن الذي یطلبه في المواضع  -

التي یتطلبها القانون، مثل الإذن بإجراء التحكیم أو الصلح في كافة نزاعات جماعة  

تجاري(، الإذن بالاستمرار   268تجاري( و الإذن بالقیام ببیع بعض الأموال)م.  270الدائنین)م. 

 استغلال المؤسسة التجاریة أو الصناعیة في حالة التسویة القضائیة  في

 )تجاري 277المادة (
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 .تجاري 242تقریر إعانة للمدین و أسرته المادة  -

الفصل في كل مطالبة تقدم ضد أي عمل قام به الوكیل المتصرف القضائي،)المادة  -

 .)تجاري 239

الدائنین و عزلهما بناءا على رأي أغلبیة الدائنین  تعیین مراقب أو اثنین من بین -

 .تجاري( لمساعدته في مراقبة الوكیل المتصرف القضائي  241و   240)المادتین  

إحالته للتقریر المقدم له من الوكیل المتصرف القضائي إلى وكیل الجمهوریة مرفوقا  -

 .)تجاري  257بملاحظاته )المادة 

ص النزاعات الناجمة عن الإفلاس أو التسویة  تقدیم تقریر شامل للمحكمة بخصو-

 .تجاري 235/04القضائیة المادة 

 )تجاري  315ترأس جمعیة الدائنین )م.  -

كما له سلطة البحث، حیث یقوم بجمع كافة عناصر المعلومات التي یراها مجدیة وله -

أرملة المدین وورثته  سماع المدین المفلس أو المقبول في التسویة القضائیة أو مندوبیه و دائنیه أو 

 )تجاري  235،236في حالة وفاة المدین )المادتین 

وللقاضي المنتدب صلاحیة إصدار قرارات وأوامر في الحالات التي حددها القانون، كما 

في حالة تقریره لإعانة للمدین و أسرته، و بیع البضائع و عند إعطاء الإذن للاستمرار في 

یة القضائیة و عند الإعفاء من وضع الأختام و كذا للفصل في استغلال المحل التجاري في التسو

 . المطالبات ضد أعمال الوكیل المتصرف القضائي

أیام   10و یودع القاضي المنتدب أوامره حالا بكتابة ضبط المحكمة لیعارض فیها خلال 

 .تبلیغمن الإیداع أو من التبلیغ بالنسبة للأشخاص الذین یعینهم القاضي المنتدب من أجل ال

ویعین القاضي المنتدب في الأمر الذي یصدره الأشخاص الذین یجب إخبارهم بالإیداع 

أیام من تاریخ ذلك   10بمعرفة كاتب ضبط المحكمة، حیث یمكنهم رفع معارصة في مهلة 

 .الإخبار

 ق.ت  237و ترفع المعارضة بمجرد تصریح لدى كتابة ضبط المحكمة ) 
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لسة لها. كما تنظر تلقائیا في أوامر القاضي المنتدب  و تفصل المحكمة فیها في أول ج

  237فتعدلها أو تبطلها خلا ل عشرة أیام اعتبارا من یوم إیداعها بكتابة ضبط المحكمة)م. 

 .)تجاري 

 :جمعیة الدائنین -4

یرتبط دائنوا المدین قانونا ضمن تجمع یدعى بالجماعة و یمثلها الوكیل المتصرف  

واء مدعیة أو مدعى علیها و تضم جماعة الدائنین الدائنون الذین نشأت  القضائي في دعاویها ، س

دیونهم قبل صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة وحدهم، إلا أنه یتحتم إجراء تمییز بین  

 .الدائنین حسب وضعیتهم التي تتحدد بمراعاة تاریخ الدین و صفة الدائنین

للإخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین من جهة، ومنعا  وقد قرر المشرع اتحاد الدائنین منعا 

للدائنین من التزاحم عند التنفیذ من جهة أخرى، و تكریسا لذلك قرر المشرع مجموعة من الآثار 

 .بصدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

 :الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین 

دائنین جدلا فقهیا، حیث ذهب جانب من الفقه إلى أثار تحدید الطبیعة القانونیة لجماعة ال

 .أن هذه الجمعیة عبارة شركة وان إجراءات شهر إفلاسها هي نفسها إجراءات شهر الحكم نفسه

انتقد هذا الرأي، كون الشركة لا یمكن أن تتأسس إلا بتقدیم الحصص من قبل الشركاء 

یسة أي شيء لجمعیة الدائنین، لأنهم یبقون  قصد تكوین رأسمالها في حین لا یقدم الدائنون في التفل

 .مالكون لدیونهم كما أنه لا یمكن القول بوجود شركة یجبر الشركاء على تأسیسها

وعلیه، ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأنها جمعیة، تنشأ بقوة القانون، انتقد هذا 

ة التي قررتها السلطة الرأي أیضا بسب اختفاء إرادة مؤسسیها وعدم تمام إجراءات الإداری

 .العامة، حیث یتطلب إنشاء أي جمعیة ذلك

مما سبق، یمكن القول إن جماعة الدائنین هي تجمع قانوني حددت شروطه من قبل  

 القانون.فهي بمثابة مؤسسة خاصة بالقانون التجاري ،

فمن جهة تكون جماعة الدائنین إجباریا ومن جهة یحكمها تنظیم قانوني فلا یسیرها  

دائنون وإنما یسیرها الوكیل المتصرف القضائي أما عن جمعیتها العامة وحساب الأغلبیة  ال

 .والتصدیق على القرارات یخضع لأحكام القانون
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 :تكوین جمعیة الدائنین 

غیر أنه هناك من الدائنین من  تضم جماعة الدائنین بمعناها الواسع جمیع دائني المفلس، 

 .لا ینضم أو لا تقبل عضویته في جماعة الدائنین

فهي لا تضم إلا الدائنون الذین نشأت دیونهم قبل صدور حكم الإفلاس أو التسویة 

 .القضائیة

كما أنها لا تضم إلا الدائنین العادیین دون الدائنون أصحاب التأمینات العینیة، فهؤلاء لا 

القواعد التي یخضع لها الدائنون العادیون فیما یتعلق بتوزیع الأموال، إلا أن یخضعون لنفس 

الدائنین المرتهنین أو أصحاب الامتیاز یمكن قبولهم في التوزیع بصفتهم دائنین عادیین في حالة  

 .ما إذا كانت ضماناتهم لا تسمح لهم باستیفاء كامل دیونهم 

 .الامتیاز العام كما تضم جماعة الدائنین، الدائنون أصحاب 

تجاري على الدائنین العادیین والدائنین أصحاب حقوق الامتیاز   245وقد منعت المادة 

العام اتخاذ إجراءات فردیة تتعلق بالتنفیذ على المنقولات أو العقارات، ما لم تكون صادرة من 

دائنین أصحاب امتیاز خاص أو دائنین مرتهنین رهنا حیازیا أو رهنا رسمیا. ویرجع تشبیه  

جزائري الدائنون أصحاب الامتیاز العام بالدائنین العادیین إلى وحدة مصالحهم بشكل  المشرع ال

یسمح لهم بانضمامهم إلى جماعة واحدة، لأن امتیاز أصحاب حقوق الامتیاز العام یرد على جمیع  

 .أموال المدین وهم بذلك یتمتعون بحق الأولویة والأفضلیة

قیدون ضمن جماعة الدائنین إلا على سبیل أما الدائنون ذوو الرهون الصحیحة، فلا ی

المراجعة والتذكیر، والسبب في ذلك أن الدائن المرتهن یشبه صاحب الامتیاز الخاص من حیث  

 .اختصاص كل منهما بمال معین من أموال المدین

ویجوز لهم رفع الدعاوي على التفلیسة واتخاذ إجراءات التنفیذ على الأعیان التي تضمن 

یجوز لهم الاشتراك في التفلیسة للاحتفاظ بحقوقهم في حالة عدم كفایة الأعیان حقوقهم، كما  

المحملة بالرهن أو الامتیاز للوفاء، وذلك بصفتهم دائنین عادیین في الباقي من حقوقهم، 

 .ویخضعون للأحكام التي یخضع لها الدائنون في الجماعة
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 المراقب   -5

 :تعین المراقب وعزله

من القــــانون التجـاري على أنه :   01/  240ري الجزائري في المادة نص المشرع التجا

 "." للقاضي المنتدب أن یعین في أي وقت بأمر یصدره، مراقبا أو اثنین من بین الدائنین

ولایجوز عزل المراقب الا بأمرمن القاضي المنتدب یصدره بناء على رأي اغلبیة  

 .) 02/  241الدائنین )م.

 :ما یشترط فیه

من القانون التجاري أنه: " لا یجوز أن یعین مراقبا أو  240ء في الفقرة الثانیة من جا

 ".ممثلا لشخص معنوي معین كمراقب أو نسیب للمدین لغایة الدرجة الرابعة

من خلال هذا النص تتمثل الشروط الواجب توافرها في المراقب، أن لا تكون له صلة 

 .قرابة بالمفلس حتى الدرجة الرابعة

 .تجاري 3/ 249ما أن المراقب یقوم بوظیفته هذه دون أجر طبقا لنص المادة ك

 :مهام المراقب 

 :وتتلخص مهامه في

 .التحقق من الحالة المالیة التي قدمها المفلس عن نفسه -

 مراقبة أعمال وكیل المتصرف القضائي  -

صرف من التحقق من سیر إجراءات التفلیسة ومن صحة ما تحصل لحساب المفلس أو  -

 .حسابه

 .إبداء الرأي والمشورة للوكیل المتصرف القضائي في كل الدعاوي -

 المحكمة  -06
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تصدر المحكمة حكم الافلاس وبهذا الحكم تفتتح التفلیسة، فرئیس محكمة الإفلاس،  

ویقترح القاضي المنتدب والوكیل المتصرف القضائي، و ینوب القاضي المنتدب عن المحكمة  

 .أعمال التفلیسة وتسییر شؤونهاقس الإشراف على 

لها أن تعدل في ما یسمح به القانون في تاریخ التوقف عن الدفع بقرار تال لحكم الإفلاس 

 .ما لم تقفل قائمة الدیون

أیام اعتبارا من  10أن تنظر تلقائیا في أوامر القاضي المنتدب فتعتد بها أو تبطلها خلال 

 .إیداعها بكتابة ضبط المحكمة

وضع الأختام على الخزائن والحافظات والأوراق التجاریة والمراكز التجاریة  الأمر ب

 .التابعة للمدین المفلس

 .ویمتد الأمر للشركاء المتضامنون على أموالهم إذا تعلق الأمر بشركات التضامن

ولهذه المحكمة إذا كانت تشرف على التسویة القضائیة فهي التي تقضي بتحویلها إلى  

اقتضى الحال بحكم وفي جلسة علنیة تلقائیا أو بناء على طلب الوكیل المتصرف تفلیسة إذا 

القضائي أو الدائنین أو استنادا إلى تقریر القاضي المنتدب بعد سماع المدین أو دعوته للحضور  

 .قانونا بموجب رسالة موصى علیها

 النیابة العامة  -07

ا للمراقبة، حیث تراقب النیابة العامة عمل النیابة العامة في التفلیسة كمن یستعمل منظار

التفلیسة من بعید ،ومتى تبین لها أن هناك جریمة، تقوم بتحریك الدعوى العمومیة، من أجل ذلك  

أوجب القانون على كاتب ضبط المحكمة اتي اصدرت حكم الافلاس او التسویة القضائیة ان یوجه  

تضمن هذا الملخص البیانات الرئیسیة لتلك  فورا للنیابة العامة ملخصا عن ذلك الحكم ویجب ان ی

 .الاحكام ونصوصها

 .للنیابة العامة جوازا التوجه الى محل المفلس وحضور عملیة الجرد 

لها ان تطلب ایضاحات حول حالة الافلاس وكیفیة ادارة الوكیل المتصرف القضائي، 

مهامه، ویتوجب علیه ان   وأكثر من ذلك فانه یخضع لاشراف وتفتیش النیابة العامة اثناء ممارسة

 .یقدم كل المعلومات والوثائق الضروریة دون التمسك باسر مهني تجاهها
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 آثار الإفلاس و مآل التفلیسة 

 :الآثار المترتبة عن حكم الإفلاس

الإفلاس آثارا قانونیة مختلفة في جانب المدین الدائنین العادیین، وأیضا   یرتب حكم

 .بالنسبة للدائنین الممتازین أو أصحاب الحقوق الآخرین

 :أولا/آثار الإفلاس بالنسبة للمدین

یترتب عن حكم الإفلاس بالنسبة للذمة المالیة للمدین غل یده عن إدارة أمواله، أما بالنسبة  

 .إنه یؤدي إلى سقوط بعض الحقوق السیاسیة والمدنیةلشخص المدین، ف

 :غل ید المدین عن إدارة أمواله -01

تجاري، فبناء على نص المادة فانه تغل ید المدین المفلس عن إدارة  244نصت علیه م  

 .أمواله والتصرف فیها من یوم صدور الحكم، وغل الید هذا یكون بقوة القانون

ر المدین ، الحجز على أمواله الحاضرة والمستقبلیة  فیترتب على شهر إفلاس التاج

 .)لصالح دائنیه )جمعیة الدائنین

وقد استقر القضاء الفرنسي على اعتبار إن الحجز على أموال المدین الحاضرة  

والمستقبلیة لصالح دائنیه، من النظام العام. ویكون هذا الأثر ناجزا )منتج لأثره( في الیوم الذي  

 . بل الساعة التي تلي صدور الحكم یصدر فیه الحكم،

 :الطبیعة القانونیة لغل ید المدین -

 .الرأي الأول: ــــ غـل الید نوع من نقص الأهلیة یلحق المدین المفلس *

فإذا قام  ــــ* انتقد هذا الرأي، كون نقص الأهلیة مقرر لحمایة القاصر ولیس ضده،

 .بتصرف ما یكون قابلا للإبطال لمصلحته

 .أما المفلس فغل یده مقرر لمصلحة جمعیة الدائنین ولیس لمصلحته
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أیضا، فان المفلس إذا قام بتصرفات قانونیة فإنها تعتبر تصرفات صحیحة فیما بینه وبین  

لمفلس إلى استئناف  من تعامل معه وتنتج كل آثارها القانونیة إذا انقضت حالة الإفلاس وعاد ا

 .نشاطه، غیر أنه لا یمكن الاحتجاج بها على جماعة الدائنین

 .الرأي الثاني: ـــ غـل ید ما هو إلا تطبیق للدعوى البولیصیة بقوة القانون*

حیث إن تصرف المدین یعتبر غشا نحو دائنیه، یعطیهم الحق في الطعن فیها بطریق  

ن كل تصرفات المفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس تقوم  الدعوى البولیصیة. فلقد قرر القانون أ

 .قرینة على أنها تمت غشا نحو دائنیه وعلى اثر ذلك قرر غل یده عن هذه التصرفات 

ـــ * انتقد هذا الرأي أیضا، لأنه في الدعوى البولیصیة إذا كان تصرف المدین بعوض 

علم بان التصرف یترتب علیه  فیجب أن یثبت أن من تعامل معه كان سيء النیة أي كان على 

 .إعسار المدین أو زیادة في إعساره

بینما التصرفات التي یقوم بها المفلس بعد غل یده لا یحتج بها على جماعة الدائنین حتى  

 .ولو كان من تعامل مع المفلس حسن النیة

نوع من تجمید تصرفاته  -غل ید المدین المفلس -ـــ لذلك انتهى رأي الفقه إلى اعتبار 

أساسه افتراض أن هذه التصرفات تنطوي على غش نحو دائنیه، وبناء على هذا التفسیر فإنه  

 .یترتب حجز جماعي على أموال المدین لصالح دائنیه

 :حدود غل الید 

بشهر إفلاس المدین تغل یده، وتصبح كل أمواله ضمانا لجماعة الدائنین الذین ترتب لهم 

ى جمیع أمواله.لذلك یمتنع علیه المساس بهذا الضمان، هذا كأصل لكن هناك  حجزا عاما عل

 :استثناءات ترد علیه، وفیما یلي نتعرض للأصل ثم الاستثناءات 

العقود: فمن یتعاقد مع المدین المفلس لا یعتبر دائنا داخلا في التفلیسة وبالتالي لا یحتج   -1

 .بالضمان العام  بأي عقد على جمعیة الدائنین من شأنه المساس

الوفاء: لیس للمفلس أن یقوم بالوفاء بدین دائن من دائنیه وإلا اعتبر مرتكبا لجریمة  -2

 .الإفلاس بالتقصیر وعلى الدائن الذي استوفى دینه أن یرد إلى التفلیسة

البیوع: فبیع المنقول یكون غیر نافذا في حق جماعة الدائنین ویكون المفلس مرتكبا   -3

 .فلاس بالتدلیس إذا قام بذلكلجریمة الإ
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لكن من حاز المنقول من المفلس وهو غیر عالم بحالته، فانه یكون حائز بحسن النیة، 

ویحق له أن یتمسك بقاعدة "الحیازة في المنقول سند الملكیة". غیر أن هذا الحكم لا ینطبق على  

 .العقار

جیله، فلا یحتج بتسجیله على أما إذا حدث وأن باع المفلس عقارا قبل إفلاسه ولم یقم بتس

 .جمعیة الدائنین إذا وقع بعد شهر الإفلاس

 :الالتزامات الناشئة عن الفعل غیر المشروع  -4

یترتب عادة عن الفعل غیر المشروع المرتكب من طرف المدین تعویض، فلو وقع الفعل 

 .ى جمعیة الدائنینغیر المشروع بعد شهر إفلاس المدین فانه لا یحتج بالتعویض المترتب علیه عل

 :غل ید المدین عن رفع الدعاوي القضائیة  -5

یمتنع على المفلس رفع الدعاوي أو الطعن في حكم صدر ضده لأنه ممثل قانونا من  

 .طرف الوكیل التصرف القضائي فهو من یقوم برفعها كما أنها ترفع علیه

أو مصالح   –ات یستثنى من ذلك الدعاوي الشخصیة ، بشرط ألا یترتب علیها التزام

 .فإذا ترتب علیها ذلك وجب أن یكون الوكیل المتصرف القضائي إلى جانبه -مالیة

 :استثناءات غل ید المدین

للمفلس أن یقوم بالإجراءات التحفظیة من اجل المحافظة على أمواله إذا لم یحافظ علیها   -

التحفظیة فأجاز له إجراء  في معنى الإجراءات   الوكیل المتصرف القضائي.ــ وقد توسع القضاء 

حجز ما للمدین لدى الغیر وأجاز له استئناف الأحكام الصادرة ضده ورفع الدعوى للمطالبة  

بتخفیض الإیجار، غیر أن الوكیل المتصرف القضائي یتابع الجلسات بحضوره وإلا تأمر  

 .المحكمة بعدم قبول الدعوى

 .ةللمفلس القیام بالتصرفات اللازمة للحیاة العادی -

للمفلس حق التدخل في الدعاوى التي یتابعها الوكیل المتصرف القضائي وللمحكمة حق  -

 .قبوله أو رفضه

 :الأموال التي تغل ید المدین عن إدارتها 
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الأصل أن ترفع ید المدین عن كل أمواله الحاضرة والمستقبلة تؤول إلیه خلال استمرار 

ي یكون له على مال الغیر مثل أموال أبنائه القصر أو  حالة الإفلاس، كما ترفع یده عن الانتفاع الذ 

 .زوجته

كما ترفع ید المدین عما یؤول إلیه من أموال خلال الإفلاس و لو بطریق التبرع كالهبة 

 .والوصیة والمیراث 

أما الأموال المستقبلة التي تؤول إلیه بعوض فتثیر مسألة استئناف المفلس لتجارته من 

 .جدید 

 

 

 

 

 .المقـــــــاصة: تكون المقاصة بین دین على المفلس )المدین( وحق له على الدائن -7

ولأن الأصل أن شهر الإفلاس یترتب عنه منع المقاصة بكل أشكالها سواء كانت قضائیة  

 .أو قانونیة أو اتفاقیة، باعتبارها طریق من طرق الوفاء بالدین

ازت المقاصة القانونیة بین دین خرجت محكمة النقض الفرنسیة عن هذا الأصل، فأج

على المفلس وحق له، إذا كان بین الاثنین رابطة من شأنها أن تحمل كلا من المدینین على أن  

 .یمتنع عن تنفیذ التزامه إذا لم یقم الآخر بتنفیذ التزامه

 .مثال: المقاصة بین مبلغ التأمین على المؤمن والأقساط التي یجب على المفلس دفعها

 :ر حكم الإفلاس بالنسبة لشخص المدینآثا02- 

تتمثل هذه الآثار سقوط بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة عنه ولو كان المفلس حسن النیة  

ق.ت على أن المفلس یخضع للمحظورات وسقوط  243ولكن سیئ الحظ. حیث نصت المادة 

 .الحقوق المنصوص علیها في القانون دون أن تحددها بدقة

ق في حق الانتخاب، و الترشح في المجالس الشعبي الوطني و المجالس وتتمثل هذه الحقو

البلدیة و الولائیة و الغرف التجاریة و النقابات المهنیة و مزاولة مهنة الخبرة أمام المحاكم،  

والتسجیل في قائمة العمال المساعدین لقاضي محكمة المسائل الاجتماعیة، و قد قصد المشرع من 
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المذكورة ،تهدیده وحثه على بذل الجهد لرد اعتباره ذلك أن أثر العقوبة  وراء إسقاط الحقوق 

بإسقاط الحقوق السابقة یستمر لغایة رد المدین لاعتباره، على أنه یجب القول بأن أثر سقوط  

الحقوق یمس المدین الذي أشهر إفلاسه دون المدین الذي استفاد من التسویة القضائیة ذلك أن  

 .ص بالذكر المدین الذي أشهر إفلاسهق.ت خ 243نص المادة 

 

 

 

 :ثانیا/ آثار الإفلاس بالنسبة للدائنین

دائنون أصحاب حقوق امتیاز وأصحاب حقوق خاصة  یقف في مواجهة جمعیة الدائنون،

تؤدي لا محالة إلى الانتقاص من الضمان العام الذي تتمتع به جمعیة الدائنین ویتمثل أصحاب 

 :حقوق الامتیاز في الآتي

 :أصحاب حقوق الامتیاز العام -1

و حقوق هؤلاء ترد على جمیع أموال المدین من منقول وعقار وتشمل المصروفات  

 .ائیة التي اتفقت على جمیع الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعهاالقض

فهذه الامتیازات لا تتعلق بمال معین للمدین ولا تباشر إلا على الثمن العائد من أموال  

المدین بعد بیعها.ــ لذا فأصحاب هذه الحقوق یندرجون في عداد جماعة الدائنین شأنهم في ذلك 

 .تزمون بالتقدم في التفلیسة بحقوقهم مع التمسك بامتیازهمشأن الدائنون العادیون، ویل

 :أصحاب حقوق الامتیاز الخاص  -2

 .ویقع حق الامتیاز الخاص على العقار أو منقول

 :الامتیاز الخاص الواقع على العقار -أ

كان من بین دائني التفلیسة صاحب امتیاز خاص على عقار من عقارات المفلس كبائع   إذا

 .العقار الذي یطالب بثمنه وملحقاته فإن حقوقه في التفلیسة هي نفس حقوق المرتهن
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فأصحاب حقوق الامتیاز الخاص أو الرهون، لا یخضعون لـقسمة الغرماء ، ولا  

ن حقهم في اتخاذ الإجراءات الفردیة إلى أن تحل آجال یندرجون في جماعة الدائنین، ولا یفقدو 

 .دیونهم بشهر الإفلاس

كما یجوز لهم الدخول في جماعة الدائنین بوصفهم دائنین عادیین بالنسبة للنصیب غیر 

 .المدفوع من دیونهم )المتبقي(إذا لم یكفي المال المحمل بالضمان)التأمین( للوفاء بها

 :على منقول الامتیاز الخاص الواقع   -ب 

لبائع المنقول حق امتیاز على الشيء الذي باعه، وله علیه حق الحبس وله علیه حق  

 .استرداده وله حق فسخ العقد 

غیر أنه فیما یتعلق بالبضائع ففرق القانون التجاري بین البضائع التي سلمت إلى المفلس 

 :وتلك التي لم تسلم إلیه،وفیما یلي تفصیل ذلك

 :البضائع في حیازة البائع حالة  –  1

في هذه الحالة للبائع حق الحبس وحق الفسخ مادام الشيء لم یدفع سواء كان الثمن حالا  

 .أو مؤجلا لان الإفلاس یسقط الآجال

 :حالة البضاعة في الطریق -  2

أي أنها خرجت من حوزة البائع ولم تسلم للتاجر المفلس بعد، في هذه الحالة للبائع حق 

 تجاري   01/ 309م  ااسترداده

 .وتمنع الفقرة الثانیة من نفس المادة أعلاه هذا الإجراء إذا انطوى البیع على غش

 :حالة تسلیم البضاعة ودخولها لمحل المفلس قبل الإفلاس -  3

وهنا تعتبر البضاعة من الضمان العام لدائني المفلس قانونا، ویعتمد الدائنون على  

دائن البائع علیها أي حق ویعتبر دائنا عادیا. وتقدیر دخول وجودها في حوزته. وهنا لیس لل

 .البضاعة في حوزة المفلس أم لا مسألة تترك لتقدیر القاضي

 :امتیاز مؤجر العقار
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یقوم امتیاز مؤجر العقار على أساس أن له رهنا حیازیا ضمنیا، على ما یؤثث به العقار 

یاز المرتهن حیازیا لمنقول من ناحیة أن  المؤجر من أثاث ومنقولات، غیر أنه یختلف عن امت

حیازة المنقول في الرهن الحیازي تنتقل للدائن، فیعرف دائنو المدین أن الدین الذي یثقل هذا 

 .المنقول لم یسدد بعد ما دام هذا المنقول لم یعد لحیازة المدین

ذر دائنو  بینما حیازة المنقولات في امتیاز مؤجر العقار تظل بین یدي المستأجر فَیعُ

 .المستأجر إذا لم یعرفوا هل سدد ما علیه من إیجار أم لم یسدده

 :لذلك میز المشرع عند استعمال هذا الحق بین حالتین 

الحالة الأولى:إذا أنهي عقد الإیجار لسبب سابق أو لاحق لشهر الإفلاس، فهنا یقتصر  -

ابقتین، ومن إیجار یستحق له عن  امتیاز المؤجر على ما یستحق من إیجار لم یدفع عن السنتین الس

السنة الجاریة التي صدر فیها الحكم بالإفلاس. أما ما عدا ذلك من إیجار لم یدفع فیتقدم به المؤجر  

 .كدائن عادي في التفلیسة

الحالة الثانیة: إذا بقي العقد مستمرا ولم یفسخ، فلیس للمؤجر بعد استیفاء كل الإیجارات   -

الإیجارات الجاریة أو المستقبلة مادامت التأمینات التي كانت معطاة له  المستحقة أن یطالب بسداد 

 .لا تزال قائمة أو تلك التي أعطیت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافیة

لكنه إذا بیعت المنقولات المؤثثة بها الأماكن المؤجرة، ونقلت منها، جاز للمؤجر أن  

الإیجار فسخ، فتكون أجرة السنة التي تستحق اعتبارا من  یستعمل حقه في الامتیاز كما لو أن عقد 

العام الصادر فیه حكم إشهار الإفلاس أو التسویة القضائیة وسواء كان للإیجار تاریخ ثابت أم لا.  

 .وله أن ینضم إلى التفلیسة كدائن عادي في باقي الأجور غیر المسددة

ة عن تنفیذ عقد الإیجار وكذلك ما ومن حقوق المؤجر الممتازة أیضا كافة الدیون المترتب

 .حكم به من تعویضات مترتبة على هذا العقد قبل شهر حكم الإفلاس
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